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عدم امتلاك أو عدم الإفصاح عن السجلات التي تحتوي  -
 على نتائج تحاليل المعاملات والعمليات عند انتهاء أجل يومي
عمل ابتداءا من تاريخ طلب مكتوب من سلطة رقابة التمويل 

 .الصغير

عدم إحالة التقارير المتعلقة بالقيام ببرامج التدريب لأعوانها  -
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التنصيص 
على تاريخ تنفيذها وهوية ووظائف الأعوان المشاركين إلى سلطة 
رقابة التمويل الصغير عند انتهاء أجل يومي عمل ابتداء من 

 .بة التمويل الصغيرتاريخ طلب مكتوب من سلطة رقا

  العنوان الثالث

  أحكام مختلفة
تنشر قرارات سحب الترخيص والوضع تحت  ـ 23الفصل 

التصرف الوقتي والتعيين والتمديد وإنهاء المهام واستبدال 
المتصرف الوقتي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى جانب 

  .القراراتبهذه  الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير إعلام

لا تنشر قرارات العقوبات الإدارية والمالية الأخرى المسلطة 
 2011لسنة  117من المرسوم عدد  53و 43تطبيقا للفصلين 
  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المشار إليه أعلاه

تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها بالعنوان  ـ 24الفصل 
طة رقابة التمويل الصغير التي الثاني من هذا القرار من طرف سل

تتولى جمع أدلة الإثبات خلال عمليات التفقد ومراقبة الوثائق وعن 
طريق تبادل المعلومات مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو عن 

ويتم إعداد محضر المخالفة . طريق أي وسيلة قانونية أخرى
تابعين مرفق بأي دليل أو وثيقة إثبات من قبل عونين محلفين 

  . لسلطة رقابة التمويل الصغير تحت إشراف المدير العام

ويتم النظر في محاضر التحقيقات والمخالفات واتخاذ القرارات 
في شأنها من قبل مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير 

  .المنعقد في جلسة تأديبية

وفي حالة . تضاعف مبالغ الخطايا في حالة العود ـ 25الفصل 
  . لعود تحتسب الخطايا ثلاثة أضعافتكرار ا

ويعتبر عودا على معنى هذا القرار ارتكاب مخالفة من قبل 
مؤسسة التمويل الصغير عن نفس الالتزام التشريعي أو الترتيبي 

ارتكاب  المنصوص عليه في هذا القرار خلال العام الموالي لتاريخ
من ولا يعتبر عودا معاينة وتسليط عقوبة لسلسلة  .المخالفة

المخالفات المماثلة من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير على 
  .مدى فترة ثلاثة أشهر من معاينة المخالفة الأولى

ويعتبر تكرارا للعود، أي مخالفة جديدة ترتكب من قبل  
مؤسسة التمويل الصغير عن نفس الالتزام التشريعي أو الترتيبي 

بخصوصها من المنصوص عليه في هذا القرار، بعد أن عوقبت 
السابقتين لارتكاب المخالفة  قبل، على الأقل مرتين خلال السنتين

  .أو معاينتها

تسلط سلطة رقابة التمويل الصغير الخطايا  ـ 26الفصل 
والغرامات المالية طبقا للإجراءات الواردة في الغرض بالتشريع 

وتستخلص لفائدة . الجاري به العمل والمتعلق بالتمويل الصغير
نة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها الخزي

ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له 
الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبقا للإجراءات الواردة بمجلة 

  .المحاسبة العمومية

تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير بإعداد  ـ 27الفصل 
  :ة تعتمد عنداستمارات نموذجي

معاينة المخالفات من قبل الأعوان التابعين لسلطة رقابة  -
  .التمويل الصغير

الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بحماية الحرفاء، وتقوم  -
الواب  على موقع الاستمارة سلطة رقابة التمويل الصغير بنشر هذه

  .الخاص بها

ورية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمه ـ 28الفصل 
  .التونسية ويدخل حيز النفاذ ثلاثون يوما من تاريخ نشره

  .2019سبتمبر  12 تونس في
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  الإدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

                  محمد رضا شلغوم

  
            2019سبتمبر  12 ن وزير المالية مؤرخ فيقرار م

 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص
  .المادية الثابتة بالأصول

 إن وزير المالية،

  بعد الاطّلاع على الدستور،

 13المؤرخ في  2019لسنة  15وعلى القانون الأساسي عدد 
 ساسي للميزانية،المتعلّق بالقانون الأ 2019فيفري 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
وعلى جميع  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81

من القانون  87النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
المتعلّق  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54عدد 

  ،2014بقانون المالية لسنة 

 21المؤرخ في  2015لسنة  222وعلى الأمر الحكومي عدد 
المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني  2015ماي 

لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي 
  ،2016مارس  أولالمؤرخ في  2016لسنة  283عدد 
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 27مؤرخ في ال 2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 14مؤرخ في ال 2018لسنة  125وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 23المؤرخ في  2019لسنة  769مر الحكومي عدد وعلى الأ
المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد  2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات 
  العمومية،

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

قة على معيار حسابات الدولة الفصل الأول ـ تمت المصاد
  .والملحق بهذا القرار بالأصول الثابتة الماديةالمتعلّق 

  .ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2الفصل 

  .2019سبتمبر  12 تونس في
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  موميةالإدارة والسياسات الع
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

                  محمد رضا شلغوم

 
ولةمعيار حسابات الد  

  الأصول الثابتة المادية:  02 م ح د
  الهدف

لأصول الثابتة با ضبط قواعد الإقرار يهدف هذا المعيار إلى. 1
ة وقواعد تقييمها ةالماديكما . طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقي

صات صلمخ المحاسبي تقييدالقواعد  المعيارهذا يتناول 
المعلومات إلغاء الإقرار وكذلك و القيمة اتستهلاكات وانخفاضلاا

 .المطلوبة ضمن الإيضاحات

  مجال التطبيق 
التقييد المحاسبي للأصول الثابتة  دالمعيار عنيطبق هذا . 2

 :الأصناف التالية المجمعة حسب المادية للدولة

 ،الأصول ذات الطابع الخاص )أ(

 ،الأراضي) ب(

 ،المباني والبناءات) ت(

  ،أصول البنية التحتية) ث(

 ،أسطول المنقولات) ج(

 .الأصول الثابتة المادية في طور الإنشاء) ح(

 :دخل ضمن مجال تطبيق هذا المعيارت. 3

التي تستجيب إلى مفهوم وذات نظام قانوني خاص  الأصول) أ(
 ،المادية الأصول الثابتة

التي و مرفق عمومي عقود رامية لتوفير موضوعصول الأ) ب(
وفقا لمعيار   يينالأول بعد التقييد والتقييم وذلك تتحكم فيها الدولة
 .العقود الرامية لتوفير مرفق عمومي الذي يتناولحسابات الدولة 

  :لا يطبق هذا المعيار على. 4

 ،ط الفلاحيبالنشاذات العلاقة الأصول البيولوجية ) أ( 
 ،الفلاحة الذي يتناولمعيار حسابات الدولة  موضوع

 ودور الأصول التاريخية والمواقع الطبيعية والثقافية) ب( 
الأصول  الذي يتناولمعيار حسابات الدولة  موضوع  ،العبادة

 .التاريخية والثقافية والمواقع الطبيعية

  المفاهيم
الدلالات  ذكرها في هذا المعيار الآتيللمصطلحات  . 5
 :التالية

هي عناصر الأصول المادية  الأصول الثابتة المادية
  :والملموسة

 إما ،مشتركة التي تتحكم فيها الدولة بصفة منفردة أو) أ(
 ،أو لإيجارها للغير، خدمات وألاستعمالها في إنتاج أو توفير سلع 

 ،لغايات إدارية أو

 تتجاوزلمدة والتي من المفترض أن يتم استعمالها ) ب( 
 .محاسبيةالفترة ال

يتضمن هذا الصنف خاصة  الأصول ذات الطابع الخاص
المباني والبناءات المستغلة لأغراض غير سكنية وغير إدارية 

على  والدفاع الوطني أسطول المنقولات والتي تتعلق بالأمنوكذلك 
) بما في ذلك الأراضي المشيدة عليها(القواعد الجوية  غرار

  . الرماية والمعدات العسكرية حقولب وومعسكرات التدري

هو التقسيم الآلي للمبلغ القابل للاستهلاك لأصل  الاستهلاك
صل الأ نخفاض قيمةاالاستهلاك  عكسي .ثابت على مدة الانتفاع به

. ثابت الناتج خاصة عن الاستعمال وعامل الزمن وتغير التقنياتال
يسجلأعباءا ضمنص استهلاكات الفترة المحاسبية ل مخص.  

  :هي مدة الانتفاع

رة التي تنوي خلالها الدولة استعمال ة المقدإما المد) أ( 
 أصل ثابت قابل للاستهلاك أو

أو ما (ة المقدرة والموافقة لعدد وحدات الإنتاج المد) ب( 
 استخدام من خلالالتي تنوي الدولة الحصول عليها ) ل ذلكيعاد

 . أصل ثابت قابل للاستهلاك


